كان كلامنا المتقدم في تبيان استدلال الماتن، الذي ادعى أنه الأدق في المقام على لابدية وجود الموضوع، باستصحاب الحكم، الذي هو المحمول، وقد أفاد هذا المطلب ببيانات متعددة إذا صح التعبير، الأول مر علينا، أن القضية وإن كانت ثلاثية الأطراف، الموضوع والمحمول والنسبة، غير أن وجود الموضوع بمثابة الركن، أما وجود المحمول والنسبة فهما متممان، ويمكن أن نقرب الفكرة هذه كما قيل، مر علينا في الفقه، في العقد، حقيقته هل يتألف من الإيجاب والقبول، أم من الإيجاب وحده؟ وعلى كلٍ، يظهر من تلكم الأبحاث أن الإيجاب هو العمدة، نفس الكلام ههنا، بناءً على ذلك يقول الماتن، إننا لا نستطيع أن نجري الاستصحاب إذا لم نتحقق من وجود الموضوع، لأن القضية تابع لما مر علينا قلنا في المنطق والفلسفة، ثبت العرش ثم النقش، يعني كيف يتاح لنا أن نستصحب مع عدم وجود ما يمكن أن نحمل هذا الأمر التعبدي الذي نريد أن نستصحبه عليه، هذا هو خلاصة كلام الماتن.
الأمر الثاني: أن هذا لا يختلف الحال فيه بين القضية، أي أنحاء القضايا المختلفة، سواءً كانت قضية حملية أو قضية إنشائية، أو قضية تعبدية، في الاستصحاب، والتي أيضاً ما راح تخرج عن قضية، التعبد ما راح يخرج عن أنحاء القضايا، لكن يريد يقول أن التعبد على نسق بقية القضايا.

ثم أورد بياناً، من خلاله يقول نعرف، من خلال هذا المثال نعرف، عندما أقول هكذا، جعلت زيداً ولياً على المسجد الفلاني، هذا ليس معناه ماذا؟ يعني اجراء الوقف، ومن ثم جعل الولاية لزيد، لابد أولاً أن نقف المسجد، ومن ثم ننصب زيداً ولياً، على هذا النسق، بعد ذلك أورد دخلاً ودفعاً، وفي الحقيقة هما دخلان ودفعان، لكن روحهما واحدة...

الأول: هو لماذا لا نقول إن استصحاب الحكم أو المحمول يثبت الموضوع تبعاً؟ فأجاب عن هذا، وطبعاً قال هذا له نظير، له مثيل، كما يقال إن القضية الخبرية تكشف عن تحقق موضوعها، يعني عندما نخبر، معناه أن هذا الذي نريد أن نخبر عنه هذا حكم، معناه هناك موضوع محكوم عليه، لماذا لا يكون الاستصحاب بهذه المثابة؟

أجاب عن هذا الإيراد أو الإشكال بالإجابة التالية: 

خلاصة الإجابة: أن هذا النحو لا دليل عليه، ما عندنا دليل على أن استصحاب الحكم يثبت تحقق الموضوع تبعاً، والسبب في ذلك يقول أن أدلة الاستصحاب لها نسق خاص، فقط تقول لنا المشكوك استصحبه، بعد ما تثبت أكثر من ذلك، بمعنى آخر: أدلة الاستصحاب، كما سوف يأتينا، ما تثبت اللازم العقلي، صحيح نحن بعقولنا ندرك أن اثبات الحكم أو اثبات الشيء الذي نريد أن نستصحبه لازمه ثبوت الموضوع، حتى يتاح لنا أن نحمل هذا المستصحب المتيقن عليه، لكن هذا ادراك عقلي، الدليل الذي يدلل على حجية الاستصحاب ليس له هذا التمدد والاتساع ليشمل هذا اللازم، في الحقيقة الذي هو الملزوم وليس اللازم، لكن نحن نعبر هكذا، لأن اللازم في الحقيقة هو الحكم المستصحب، وذاك ملزوم، الذي هو الموضوع.

وأما البيان الثالث أو الرابع، الأرقام غير مهمة، ألمهم المطلب....

الثالث: خلاصته أن وجود الموضوع بمثابة الشرط، واجراء الاستصحاب لا يتم إلا بوجود ذلك الشرط، وهذه العبارة مشهورة (المشروط عدم عند عدم شرطه) فكذلك في المقام.

تتميم لما تقدم، الذي قلت هذا الدليل الثالث....

التتميم: أدلة الاستصحاب نستطيع من خلالها أن نثبت الموضوع، لأن معنى قول الإمام (عليه السلام): (لاتنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله) معناه ماذا؟ معناه أنك حتى لو كان لديك شك في الموضوع، لاتلتفت إلى شكك مطلقاً، الموضوع هذا لا تلتفت إليه، بمعنى آخر: أن ترتيب آثار المتيقن في المحمول يثبت لنا تبعاً وجود الموضوع، يقول هذا ليس بسديد، للأدلة التي أقامها الأصوليون في الرسائل والكفاية وأصول المظفر وبقية الكتب، والحلقات، كل هذه الكتب تثبت بما لا مزيد عليه بعدم حجية الاستصحاب في الأصل المثبت، يعني اللوازم العقلية ما تثبت بالاستصحاب، نعم يقول: لو ورد دليل خاص، يقول لك الآن: حتى عند الشك في الموضوع أو اليقين بعدم وجود الموضوع أجر الاستصحاب! لتم ذلك، فنحن يقول على ضوء الدليل نسير، أما مع عدم الدليل فلن نستطيع أن نجري الاستصحاب عند الجزم أو اليقين بعدم وجود الموضوع، هذا هو خلاصة كلامه.
طبعاً في الكلام تطبيقات لهذا الكلام، ولكن نحن قبل أن ندخل في التطبيقات نريد نوضح القضية ثم ندخل في التطبيقات، القضية فيها ثلاثة أو أربع نقاط...

النقطة الأولى: لابدية وجود الموضوع، لأن الموضوع بمثابة العرش، والمحمول بمثابة النقش.

النقطة الثانية: أننا لا نستطيع أن نجري الاستصحاب إذا كان الأثر خارجياً إلا بوجود الموضوع في الخارج.

النقطة الثالثة: أن بعض الآثار ليس لها ارتباط بوجد الموضوع في الخارج، فيكفي وجود الموضوع بنحو التقرر الماهوي، هذه كلها نقاط مرت وتمت.

النقطة الرابعة: أن استدلال الشيخ يمكن أن نغيره باستدلال الماتن الذي مر علينا اليوم.

واضحة النقاط الأربع؟ بقية التطبيقات كلها كلام على  هذه الأسس الأربع التي ذكرناها، أو القواعد الرصينة.
أين وصلنا في التطبيق، حتى يكون الكلام تطبيق لما أشرت بعض النقاط...

تطبيق:
  ومجرد ملازمة التعبد بالمستصحب له ـ للموضوع يعني ـ لأن نحن إذا نريد نستصحب، في الحقيقة اجراء الاستصحاب يلازم وجود الموضوع...
لا يقتضيه مع الشك في فعلية التعبد، لأنه بمثابة الشرط، يعني متقدماً رتبة على المشروط، فكيف نستطيع أن نستفيد الشرط من المشروط به؟ يعني في الحقيقة هذا فيه إشكال الدور إذا التفتم، يعني أولاً حقق العرش ثم النقش كما قلنا...

نعم لو ورد دليل خاص يقتضي جريان الاستصحاب في مثل ذلك، فسوف يكشف عن التعبد بالموضوع تبعاً، لماذا؟ حتى ما نقول هذه الرواية وردت لغواً، يعني كأنها تثبت أمرين الرواية: 

واحد: حجية الاستصحاب.

الأمر الثاني: أن الموضوع أيضاً موجود.

بخلاف ما لو كان الدليل هو الإطلاق، طيب إذا كان إطلاق، لماذا لا نطبقه في موارد الشك تمسكاً بالإطلاق، تعرفون ماذا؟ هذا من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، مانقدر، لأن هذا المورد مشكوك...

إن قلت: الإطلاق إذا ما طبقناه كأنه ماذا؟ يعني هذا الإطلاق لغو، ليس له معنى، يقول: لا، نستطيع أن ندفع اللغوية عن الإطلاق بانطباقه على الموارد المسلمة، يعني التي نتيقن بوجود الموضوع فيها.

نعم لو ورد دليل خاص يقتضي جريان الاستصحاب في مثل ذلك، كان كاشفاً عن التعبد بالموضوع تبعاً، دفعاً للغوية، بخلاف ما لو كان الدليل هو الإطلاق، حيث يكفي في رفع لغويته اعماله في الموارد التي يحرز فيها الموضوع، فيصير كلام الشيخ صحيحاً في هذه الموارد، حتى وإن كان الدليل دالاً على حجية الاستصحاب بنحو مطلق، لكن وجود الموضوع عمدة كما قلنا، انتبهوا إلى كلمة عمدة...

وكذا الحال في الجملة الخبرية، يعني كان كلامنا سواءً ماذا؟ في قضية حملية أو جملة خبرية، كما سوف يأتينا، لأن الذي مر علينا أولاً جملة خبرية....

كان الماء في الكوز طاهراً، تالي أصلاً شككنا الماء موجود مازال باقٍ في الكوز أو غير موجود؟ لكن شككنا أيضاً في الطهارة لمرور طير كما قلنا، فقلنا يجوز لنا أن نستصحب أو ما يجوز في هذه القضية؟ هذا يجوز أو ما يجوز، تبعاً للأبحاث التي مرت عندنا، إذا قلنا ما نشترط تحقق الموضوع، فيكفي اجراء الاستصحاب، يعني يجوز لنا، بمثابة القضية الحملية، ما فيه فرق بين القضية الخبرية والقضية الحملية...

وكذا الحال في الجملة الخبرية، فإنه وإن كانت تكشف عن وجود الموضوع للملازمة المفروضة، إلا أن مفاد القضية الخبرية هو الإخبار والحكاية، لا يتعلق بالموضوع حتى تبعاً إلا مع عناية خاصة تدلل عليها رواية مثلاً أو دليل قوي، إجماع مثلاً، وهو يقول أجرِ الاستصحاب حتى عند اليقين بعدم وجود الموضوع مثلاً، مثلاً، لا تدققون في المثال...

إن قلت، هذا (إن قلت) نفس الكلام الذي مر علينا في القضية الحملية، لكن يريد أن يجيء به بنسق ثاني، وإلا نفسه...

لم لا يجري الاستصحاب في نفس الموضوع المفروض سبق اليقين به، ليكون محرزاً بنفسه، يعني الحقيقة نحن عندنا، كأن لدينا قضيتين، مثلاً لاحظ، كان الماء في الكوز طاهراً، والآن أشك في وجود الماء، ففي الحقيقة ماذا؟ أنا لا أريد أستصحب الطهارة، أجري استصحابين، الاستصحاب نمرة واحد في الماء المشكوك، وجوده في الكوز أيضاً أستصحب وجوده، الأمر الثاني طهارته المشكوكة، يقول نفس الكلام، الماء، وجود الموضوع ليس بموضوع للاستصحاب، الاستصحاب موضوعه الطهارة المشكوكة، هذا الذي يريد يقوله...
إن قلت: لم لا يجري الاستصحاب في نفس الموضوع المفروض سبق اليقين به ليكون محرزاً بنفسه، تمهيداً لجريان استصحاب الحكم بالطهارة، فيقال في مثل استصحاب طهارة ماء الكوز عند الشك في وجود ماء بالكوز: كان ماء الكوز موجوداً، فهو كما كان، يعني نستصحب الشطر الأول أولاً من القضية، أو كان في الكوز ماء، وكان طاهراً، فماذا نقول؟ كان في الكوز ماء، الآن مشكوك، كان أو ما كان؟ كان، وأيضاً كان طاهراً، مشكوك الطهارة فنقول طاهراً، يعني عندنا قضيتان...

قلت: الموضوع بنفسه وإن كان مما له الدخل في الأثر الشرعي، إلا أن أخذه فيه، في القضية الثانية التي هي الطهارة، ليس شرعياً مستنداً إلى أخذه في كبرى شرعية، لفرض عدم تعرض الكبرى الشرعية في مقام جعل الأثر إلا للطهارة، لأن نحن ماذا يقول لنا الاستصحاب؟ يقول: ذاك المشكوك أجرِ طهارته، يعني يرتب الأثر على المشكوك، أي مشكوك؟ الذي هو الطهارة، هذا فقط، هذا حد دليل الاستصحاب، بعد ما يثبت لنا وجود الموضوع المشكوك...

تقول: لا، الاستصحاب كما مر علينا، يثبت لنا أمرين: يعني يثبت الحكم المشكوك، ويثبت الموضوع الذي يترتب عليه حكم، لماذا هنا لا نقول بكلا الأمرين؟ 

يقول: لا، الحال يختلف، كيف الحال يختلف؟ باعتبار أنه فيه قضية، جاي هي قضية واحدة، فيه ذيك الذي كان عندنا حكم، ولذلك في الشبهات الموضوعية، مثلاً زيد، الذي نحن نذرنا، إن كان موجوداً نتصدق بدرهم، فيحتاج أن نحن نستصحب حتى، فيثبت عند الشك، لكن يقول بما أنه هنا الدليل فقط واحد، يعني وارد في الحكم، ما وارد في الموضوع حتى نطبقه على الأمرين...

قلت: الموضوع بنفسه وإن كان مما له الدخل في الأثر الشرعي، إلا أن أخذه فيه ليس شرعياً يستند إلى أخذه في كبرى شرعية، لفرض عدم تعرض الكبرى الشرعية في مقام جعل الأثر إلا لمفاد القضية الحملية التي يراد استصحابها، وإنما وجود الموضوع هو عقلي ناشئ من تفرع المحمول الذي هو الحكم على الموضوع، على وجود الماء، الذي كان مشكوكاً، وترتب الحكم فيها عليه، وهو لا يكفي في جريان الأصل، لما سوف يأتينا في  مبحث الأصل المثبت، من انصراف أدلة التعبد إلى النظر للكبريات الشرعية فقط...

نعم، انظروا هذا الاستثناء...

لو افترضنا أخذ ذلك في الكبرى الشرعية اتجه الرجوع للاستصحاب، كما لو ورد الدليل بهذه الكيفية، ماذا يقول لنا الدليل؟ عندنا دليلان في الحقيقة وليس دليلاً، دليل مزدوج يصير...

نعم لو ورد الدليل بهذه الكيفية: إن كان في الكوز ماء وكان طاهراً فتصدق بدرهم، فماذا يصير؟ يصير الدليل تكفل لنا باجراء الاستصحاب في الموضوع وفي الطهارة، لأنه يقول لنا: إن كان في الموضوع ماء، إن كان في الكوز ماء، والآن أنا أشك أنه في الكوز ماء أو ما فيه؟ فيجوز لي أن أستصحب، لأن الدليل الشرعي يقول لي أيضاً يثبت لي هذا، والآن مشكوك، فيجوز استصحابه، لأن عندي يقين سابق بوجوده، الآن أشك فيه فاستصحبه، لدلالة الدليل عليه، بمعنى أن الدليل دلل على أمرين: على الموضوع، وعلى الحكم الذي راح يعتري الموضوع...
وكان طاهراً فتصدق بدرهم، يتعين حينئذٍ جريان الاستصحاب في الموضوع كما يجري في المحمول، إذ يكون موضوع الأثر مركباً من جزئين، ويجري الاستصحاب حينئذٍ في كل منهم، لكن هذا ليس محل كلامنا، محل كلامنا أن الدليل الدال فقط يتكفل بالجزء الثاني، الذي هو الحكم، الذي هو المحمول، ويصير عندنا شك في الموضوع، هل نستطيع أن نجري الاستصحاب في الموضوع مع عدم تعرض الدليل له كبروياً؟ يقول لا، مانقدر، إلا من باب حجية الاستصحاب بالأصل المثبت.

طبعاً، راح يمر علينا، أن الاستصحاب حجة في الأصول المثبتة إذا كانت الواسطة خفية، قد يقال إنه أصلاً، يعني مثلاً العرف يفهم من القضية في بعض القضايا، يفهم أنه ماذا؟ أنت لا معنى لإجرائك للاستصحاب في طهارة الماء المشكوك إلا عند وجود الموضوع، فيقال إن الدليل يعني استفاد منه عرفاً كذا، صح أنت تفرق بين الموضوع والحكم، الذي تريد تستصحبه عند الشك فيه، لكن في بعض الأحيان، تقول هذا لازم عقلي لا يدلل عليه الدليل، لكن راح يأتينا إن شاء الله في الأصل المثبت أنه في بعض الأحيان يصير الدليل عرفاً يدلل على هذا، ولا معنى لاجراء الاستصحاب إلا بهذا المعنى، فإذا قبلناه جرى الاستصحاب...
ثم إن هذا، لا يختص بالموضوع الذي هو بمعنى المبتدأ، بل يجري في جميع ما يقوم به المحمول، مما لا يصح حمل بنفسه، وإن أخذ بلسان القضية قيداً في المحمول، فقولنا...

يقول: عندنا بعض القضايا مركبة، كيف مركبة؟ يعني في الحقيقة عندنا قضيتان، لكن القضية الثانية حكما بها على القضية الأولى، في القضية الثانية أيضاً فيها حكم وموضوع، فكما اشترطنا أنه لابدية وجود الموضوع في القضية الأولى، أيضاً راح نشترط لابدية وجود الموضوع في القضية الثانية، نفس الكلام يقول، ولابد أن يكون هذا كشرط مسبق، أنظر إلى هذا المثال...

ثم إن هذا لا يختص بالموضوع الذي هو بمعنى المبتدأ، بل يجري في جميع ما يقوم به المحمول مما لايصح حمله
بنفسه، وإن أخذ في لسان القضية قيداً في المحمول، فقولنا: زيد أعلم من عمرو، كما يقتضي في رتبة سابقة المفروغية عن وجود زيد، لأنه سنحمل عليه أنه الحكم بأنه أعلم، فأيضاً بعد ماذا؟ يقتضي أن عمراً أيضاً موجود وثابت له العلم، يعني اشترك مع زيد في نفس العلم، كما زيد عالم، عمرو عالم، فمعنى زيد موجود، لابد من وجوده، حتى نحكم بأنه أعلم من عمرو، وأيضاً عمرو موجود، لأنه يترتب حكم، بأنه زيد أعلم منه، فهو الأقل رتبة، إذا صح التعبير، الأوضح، كأن عندنا حكمين، حكم بالأعلمية وحكم بعدم الأعلمية، فلابد كلام الحكمين موضوعهما يكون متحققاً مسبقاً، يقول هذه القضايا المركبة أيضاً كذلك، هي بمثابة القضايا المفردة، أو في القضية الحملية غير المركبة، فكما كانت القضية الغير مركبة تستدعي تقتضي وجود الموضوع، القضية المركبة باعتبار تركبها من قضيتين، كل من القضيتين موضوعها لابد أن يتحقق مسبقاً...
كما يقتضي في رتبة سابقة المفروغية عن زيد، يقتضي المفروغية عن عمرو، لأن الموضوع الذي حكمنا بأنه له العلم، ثبت له العلم، وأنه أيضاً ثبت أنه، عمرو أدنى...

وحيث كانت النسب في القضايا مختلفة في ذلك، يلزمنا النظر فيها على اختلافها والاستعانة بالمرتكزات للتفريق بينها.

لكن يقول: لا ينبغي أيضاً أن ننسى ما مر علينا، ليس معنى هذا الكلام أنه لابد من وجود الموضوع في رتبة سابقة، لأنه بمثابة الشرط كما أثبتناه بالأمس الماضي، واليوم أيضاً قلنا، وأوردنا أكثر من دليل، ليس معناه لابد يكون وجود الموضوع وجوداً خارجياً، إلا إذا كان الأثر الذي سوف يترتب عليه خارجياً، كالإئتمام به في مثل العدالة شيء....

وإلا في بعض الأحيان يكفي فيه التقرر الماهوي، وهذا في كل شيء بحسبه...

لكن هذا كله، إنما يقتضي لزوم احراز وجود الموضوع فيما إذا كان تقرره وقيامه بحدوده بنحو يصح الحمل عليه موقوفاً على وجوده الخارجي، أما لو لم يتوقف تقرره على وجوده الخارجي، بل كان له نحو من التقرر في عالم الماهية المصحح للحمل عليه بدونه، فلا ملزم باحراز الوجوب، ولذلك عندنا نقول نحن الآن: زيد موجود، حكما على زيد بأنه موجود، ماذا يصير؟ ليس معنى أن زيداً موجود، أيضاً نقول زيد موجود زيد موجود ثانية، لا معنى له، وإنما معناه أنه ماذا؟ زيد ماهية ثبتت لها الوجود، ولذلك نقول تشخص الماهية بوجودها...
أما لو لم يتوقف تقرره عليه، بل كان له نحو من التقرر، قدموا (نحو) على (من) الظاهر غلط من النساخ أو المطبعة...

بل كان له نحو من التقرر المصحح للحمل عليه بدونه، يعني بدون الوجود الخارجي، فلا يلزمنا حينئذٍ احراز الوجود الخارجي، وإن توقفت فعلية الاتصاف بالمحمول في الخارج على الوجود الخارجي، صح، لكن الحكم لا يلزمنا في لابدية الوجود الخارجي...
وتوضيح ذلك: أن الأعراض المحمولة في القضايا مختلفة في شرائطها، أو في شرائط عروضها على الموضوع، وصحة نسبتها إلى الموضوع، ويكفي في صحة انتساب بعضها تقرر الذات بحدودها الماهوية، بما لها من حد وماهية كلية أو شخصية، كالوجود والعدم، عندما أقول: زيد موجود، والنقيضان لا يجتمعان، ما فيه شيء وجود خارجي، لو اشترطنا وجوداً خارجياً يصير اجتماع نقيضين، وإنما أقصد به الحكم على هذا التقرر الماهوي إذا صح التعبير، أو قولوا على الصورة الذهنية المتصورة....

فيكفي في صحة انتساب بعضها تقرر الذات بما لها من حد وماهية كلية أو شخصية، كالوجود والعدم والامكان والامتناع، ويتوقف بعضها زائداً على ذلك على الوجود الخارجي، كالثقل والهيئة، وبعضها يتوقف مع ذلك على أمور أخر من شؤون الموضوع، كالتعجب، إذا أريد أن أقول مثلاً: زيد قائم متعجب، أو ضاحك متعجب، حكمي عليه بالضحك والتعجب، يحتاج إلى شرط، كيف تعجب هو؟ التفت إلى شيء عجيب فأثار استغرابه، وبواسطة إثارة الاستغراب تعجب، فيقول الحكم عليه بأنه اتصف بالتعجب، في الحقيقة يستلزم وجود شرط، وهو الإلتفات إلى الشيء العجيب الذي يخالف السنن المعهودة، كما لو رأى طفلاً يلعب مع أسد، ويضرب الأسد، والأسد يضحك، هذا يتعجب منه الإنسان أو ما يتعجب؟ يتعجب....

ولذلك يقول: ويتوقف بعضها زائداً على ذلك على وجود الموضوع....كالثقل والهيئة، وبعضها يتوقف مع ذلك على أمور أخر من شؤون الموضوع، كالتعجب الذي يتوقف اتصاف الإنسان به على التفاته إلى ذلك الأمر المتعجب منه، أو خارجة عنه، كالحرارة التي يتوقف اتصاف الجسم بها على الحركة مثلاً أو على النار، أو على شيء آخر، ما يصير نحكم على جسم بأنه حار، دون أن يوجد سبب لهذه الحرارة...

طبعاً كله تطبيقات راح تأتينا باكر، كنا نحاول أن نحن نطبق أكثر، لكن هو أطال في الموضوع، وهو لا يستدعي هذه الإطالة، لكن قصده الإيضاح والبيان.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
